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 م7991( لسنة 71القرار الجمهوري بالقانون رقم )

 م7997( لسنة 22بتعديل القانون رقم )



 بشــــــأن الإستثمــــار

  

 رئيس الجمهورية : 

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.  -

 م بشأن الإستثمار. 7997( لسنة 22وعلى القانون رقم ) -

 م بتشكيل مجلس الوزراء. 7991( لسنة 7وعلى القرار الجمهوري رقم ) -

 وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.  -

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.  -

 )قـــــــــــــــــــرر(

 م بشأن الاستثمار على النحو التالي:7997( لسنة 22يعدل القانون رقم )( : 7مادة )

 ( وتقرأ على النحو التالي :2(من المادة )21،  27ـ أولا  ـ أ ،71تعدل الفقرات ) -7

 ( : المال المستثمر :71) 

 أولا  : رأس المال الأجنبي :

أ ـ النقددد الأجنبدي الحددر بقصددد الإسدتثمار فددي رنشدداء المشددروعات أو التوسدع فيهددا أو ت ويرهددا و ددذا 

السندات المالية القابلة للتحويل رلى عملة حره والمحولة رلى الجمهورية مدن خد أ أو أخد ا  

 عرب أو أجانب لتوظف في المشروع. 

 ( : التوسيع : 27)

روع تدددي رلدى زيدادة طاقتده الإنتاجيدة مدن السدلع وال ددمات رضافة موجودات ثابتة جديده رلى المشد

سواءً  لتصنيع مدا  دان المشدروع يسدتورده أو القيدام ب نتداأ سدلع أو تقدديم خددمات جديددة بشدرط أن 

تكدددون هدددذه الإضدددافة ضدددمن النشددداط المدددرخأ للمشدددروع القيدددام بددده طبقدددا  للقواعدددد والإجدددراءات 

 ادرة تنفيذا  له. المنصو  عليها في القانون والقرارات الص

 ( : أ ـ رأس المال المصرح به : 21) 

رجمددالي رأس المددال الددذي يتفددق عليدده المدسسددون فددي النرددام الأساسددي للشددر ة ويصددرح لهددم 

 بتأسيس الشر ة على أساسه. 

 ب ـ رأس المال المدفوع : 

 هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا  دفعه في أي وقت خلال عمر الشر ة. 

 س المال المصدر : رأ  -أ

هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلاً  رصداره بقصد الإ تتاب العدام أو ال دا  سدواءً  تدم دفعده 

 وقت الإ تتاب أو تم الوفاء به على سنوات محدودة. 



 ( التعريفات التالية :2يضاف رلى المادة ) -2

 م بشأن الإستثمار وهذا القانون. 7997( لسنة 22( القانــون : القانون رقم )21)

 ( يـــوم : يوم عمل رسمي. 21)

( نرام الكادر ال ا  : نرام الكادر ال ا  بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً  على 22)

 عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة. 

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 77تعدل المادة ) -3

لا تفرض أية أعباء أو رلتزامات مالية أو غيدر ماليدة ت دل بمبددأ المسداواة بدين الق اعدات العدام وال دا  

 والم تلط والتعاوني التي تعمل في نفس المجال الإستثماري وفقاً  للقانون أو أي قانون آخر. 

 لنحو التالي :ـ ـب( وتقرأ على ا72تعدل المادة )  -1

اسددتثناءً مددن أحكددام الفقددرة السددابقة يجددوز لمجلددس الددوزراء فددي حددالات الضددرورة أن ي ضددع للتسددعير 

 الإلزامي أياً من السلع الأساسية الآتية مسترخدا  بالتكلفة الإقتصادية لها :

 الدقيق وال بز -

 حليب الأطفال  -

 المواد الغذائية للأطفال -

 الأدوية.  -

 

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ ـ ب73تعدل المادة ) -1

لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات  لها أو بعضها رلا للمنفعدة العامدة وفقداً للقدانون وبحكدم قضدائي 

ومقابل تعويض عدادل يقددر علدى أسداس القيمدة السدوقيه للعقدار عندد صددور الحكدم وبشدرط أن لا يتدأخر 

حالة تأخير هدذه المددة يكدون رعدادة النردر فدي قيمدة السداد على ثلاثة أخهر من تاري  صدور الحكم وفي 

التعويض بسعر الزمان والمكان في وقت السداد وفي حالة ما يكون المال المستثمر موضدع الإجدراء مدالاً 

أجنبياً  يسمح بتحويل قيمة التعويض رلى ال ارأ بحرية بصرف النرر عن أي قانون أو قرار آخر يقضدي 

 بغير ذلك. 

 ـ ب ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 71تعدل المادة ) -1

المبالغ بالنقد الأجنبدي الناتجدة عدن التصدفية أو التصدرف فدي المشدروع حسدب مداهو مصدرح بده مدن  - 1

 الهيئة. 

النقددد الأجنبددي الددذي يشددتريه المشددروع عددن طريددق البنددون المحليددة أو الأجنبيددة مددن ذوي الحسددابات  - 1

 الحرة . 

 ( البندين التاليين :ـ 71الفقرة )ب( من المادة ) يضاف رلى نهاية -1

النقد الأجنبي الذي يحصدل عليده المشدروع مدن البندون أو المشداريع أو الشدر ات ال اصدة أو الأفدراد  - 2

 نقداً أو خيكات مسحوبة من أي بنك محلي أو أجنبي. 

 النقد الأجنبي الذي يشتريه المشروع من السوق الحرة .  - 9

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 21)تعدل المادة  -2



للمستثمر أن يتصرف في  دل أو بعدض رأسدماله المسدتثمر فدي المشدروع بنقدد أجنبدي حدر أو بمدال يمندي 

محلي بعد رخ ار الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك القديم من حيد  الحقدوق والواجبدات المنصدو  

الأربداح وقيمدة المدال المسدتثمر رلدى ال دارأ فدي حالدة  عليها طبقا  لأحكام القانون فيما عدا أحكام تحويدل

 التصرف بمال يمني محلي. 

 

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 27تعدل المادة ) -9

للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاأ رليه في رقامتها أو التوسع فيها أو ت ويرهدا أو 

زمات رنتداأ مناسدبة ل بيعدة نشداطها فدي حددود الرصديد تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومسدتل

الددائن لحسدداب المشددروع بالنقددد الأجنبدي وتكددون الهيئددة هددي الجهدة الم تصددة بالموافقددة علددى رحتياجددات 

المشددروع مددن الددواردات ومعاينتهددا وعلددى مسددئولي الجمددارن الإفددراأ عددن تلددك الددواردات بعددد وصددولها 

تياجاتددده الصدددادرة مدددن الهيئدددة دون حاجدددة لأيدددة أوراق أو بمجدددرد تقدددديم تدددرخيأ المشدددروع وقدددوائم رح

 رجراءات أخرى. 

 ـ ب ، و( وتقرأ على النحو التالي:23تعدل المادة ) -71

ب ـ يكتفى بتقدديم تدرخيأ المشدروع وقدوائم احتياجاتده الصدادرة عدن الهيئدة للحصدول علدى الموجدودات 

الثابتة المسدتوردة المعفيدة ومسدتلزمات الإنتداأ الغيدر معفيدة عندد النق دة الجمر يدة دون الحاجدة رلدى 

 موافقة أو رقرار من أي جهة أخرى. 

اأ المحلددي عنددد ر قددرار رعفدداء للموجددودات الثابتددة و ـ علددى الهيئددة أن تضددع فددي اعتبارهددا تفضدديل الإنتدد

 المستوردة رذا  ان الإنتاأ المحلي يفي بمت لبات المشروع من حي  المواصفات والأسعار. 

 ـ أ ، هـ( وتقرأ على النحو التالي:21تعدل المادة ) -77

( مدن 21،  23،  27أ ـ   تعتبر تراخيأ الإستيراد والإعفاءات الجمر ية المنصو  عليها فدي المدواد )

 القانون خاصة بالمشروعات المرخأ لها من قبل الهيئة. 

هـ ـ  ت ضع  افة المشاريع ودفاترها للمراجعة في أي وقت من قبل الهيئة للتحقق من أن رسدت دام السدلع 

 والموجودات أو التصرف فيها قد تم وفقاً ً للأغراض الم صصة لها والمحددة من قبل الهيئة. 

 ـ ب ( وتقرأ على النحو التالي : 21تعدل المادة ) -72

%( مدددن 21رذا  ددان المشددروع مملو دداً لشددر ة مسدداهمة لا تقدددل نسددبة الإ تتدداب العددام فيهددا عددن    -ب

 رأسمالها المدفوع. 

 ـ ب ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 22تعدل المادة ) -73

ومفروخدددات يشدددترط لإعفددداء أثدددات ومفروخدددات ولدددوازم الفندددادق ومشدددروعات التعلددديم و دددذا أثدددات  -ب

المستشددفيات التددي تسددتورد لغددرض الإحددلال والتحدددي  أن يكددون قددد مددر علددى رسددتفادة المشدداريع مددن 

 الأثات والمفروخات واللوازم السابقة وفقاً  لأحكام القانون سبع سنوات على الأقل. 

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 29تعدل المادة ) -71

( مدن 21( والمادة )7( فقرة )21و  عليها في المادة )لتمتع المشروعات بالإعفاءات الضريبية المنص

 القانون يتوجب أن تتوافر في المشاريع الشروط الآتية:



ألا تقل قيمة الموجودات الثابتة فيها ـ عدا مشروعات التعمير أو أي نشداط اقتصدادي يحددد بقدرار مدن  -7

القدانون عدن اثندين مليدون   أو مدا ( من هذا 7مجلس الوزراء وفقاً  لأحكام الفقرة )ح( من المادة )

يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل ولا يدخل في حسداب هدذه القيمدة المدال المسدتثمر فدي 

 الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة الم تصة بتحديد هذه القيمة.

ية بالمواصدفات والشدروط ألا يقل عدد الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان عن خمسون وحدة سدكن -2

التي تحددها وتعتمدها وزارة الإسكان والت  يط الحضري ،  ما يجدب أن تكدون م صصدة للتمليدك أو 

 التأجير للغير. 

 ألا يقل مستوى المنشأة السياحية عن مستوى نجمتين حسب تصنيف وزارة الثقافة والسياحة.  -3

ات التدي تنددرأ تحدت أي نشداط رقتصدادي يحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المشدروع -1

 ( من القانون وذلك وفقاً لمقتضيات  ل حالة. 7آخر المشار رليه في الفقرة )ح( من المادة )

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 31تعدل المادة ) -71

فددي سددبيل حمايددة الإنتدداأ المحلددي يتعددين علددى لجنددة التعريفددة الجمر يددة بندداءً علددى رقتددراح مددن الهيئددة أن 

فرض أو تزيد الرسوم الجمر ية على رستيراد السلع الجاهزة ومستلزمات الإنتاأ المستوردة والمنافسدة ت

 للإنتاأ المحلي أو تمنع أو تقيد رستيرادها على أن يراعى في ذلك ما يلي:

  فاية الإنتاأ المحلي لحاجة السوق.  -7

 لسعر. مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السلع وبالذات من حي  الجودة وا -2

 ألا يترتب على الحماية خلق أي صورة من صور الإحتكار أو السي رة على السلع المحمية.  -3

 ألا تزيد مدة هذه الحماية لأي سلعة عن ثلات سنوات.  -1

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 2ـ 32تعدل المادة ) -71

ارأ مددن رنتدداأ الإعفدداء مددن ضددريبة الإنتدداأ أو أي ضددرائب أخددرى للسددلع وال دددمات المصدددرة لل دد -2

 المشاريع المرخصة وفقاً للقانون. 

 ـج( وتقرأ على النحو التالي :ـ 33تعدل المادة ) -71

يكددون للهيئددة جهدداز تنفيددذي يتكددون مددن عدداملين فنيددين ورداريددين يعينددون طبقددا  للشددروط والأحكددام  -أ

 المنصو  عليها في نرام الكادر ال ا  بموظفي الهيئة. 

 وتقرأ على النحو التالي:ـ د ، هـ ( 31تعدل المادة ) -72

د ـ يكددون للهيئددة الصددلاحيات فددي خددراء ورسددتئجار الأراضددي بقصددد رقامددة المشددروعات أو المندداطق 

والمجمعات الصناعية والمناطق الإستثمارية الحرة التي تنشأ وفقاً  لأحكام القانون  ما يجوز لها بعدد 

تملان الأراضددي التددي تراهددا موافقددة مجلددس الددوزراء بندداءً  علددى عددرض رئدديس الهيئددة حجددز ورسدد

ضددرورية لتحقيددق هددذه الغايددة ولقدداء تعددويض أصددحابها تعويضددا  عددادلاً علددى أسدداس سددعر الزمددان 

والمكان وللهيئة رعادة تمليك أو تأجير تلك الأراضي للمشروعات والمستثمرين الدراغبين وذلدك وفدق 



ار والإيجدارات ومددد التمليدك الأسس والشروط التي يعتمدها رئيس الهيئة مع مراعاة أن تكون الأسدع

 أو التأجير مشجعة. 

هـ ـ يجوز بقرار من رئيس الهيئة بناءً على طلب من أصحاب الشدأن أن تسدهم الهيئدة بكدل أو بجدزء مدن 

نفقدات الدراسددات والأبحدات المتعلقددة باستكشدداف فدر  الإسددتثمار وجددوى المشددروعات أو بأوضدداع 

اها رئيس الهيئة ذات فائدة لتيسدير أعمدال الهيئدة وتحقيدق وقضايا الإستثمار في الجمهورية والتي ير

 أغراضها وذلك تنفيذا  للسياسة التي يقرها مجلس الإدارة في هذا الشأن. 

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 2ـ  31تعدل المادة ) -79

 الموافقة على خ ط وبرامج نشاط الهيئة في رطار ال  ة العامة للدولة.  -2

 (. 31( من المادة )9،  1حذف البندين ) -21

 ( :31رضافة البند التالي رلى نهاية المادة ) -27

مجلس الإدارة هو الجهة التي تحدد السقوف المالية والمواصفات العامة والفنية للمشدروعات التدي  -72

يلددزم عرضددها عليدده وفقدداً لشددروط ومعددايير محددددة يقررهددا بحسددب الرددروف الإقتصددادية والماليددة 

 والبيئية. 

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 31ة )تعدل الماد -22

يتولى مجلس الإدارة ومجلس ردارة الهيئة العامة للمناطق الحرة تنسيق السياسة العامة للإستثمار في 

  ل من المن قة الجمر ية للجمهورية وفي مناطقها الحرة المنشأة وفقاً لقانون المناطق الحرة. 

 ـ ب( وتقرأ على النحو التالي :ـ  32تعدل المادة ) -23

يكون للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة أعمالهم القيدام بأعمدال الضدبط القضدائي صدفة مدأموري  -ب

 الضبط القضائي ويصدر قرار بتسميتهم من وزير العدل بناءً على عرض رئيس الهيئة. 

 لي :ـ ( وتقرأ على النحو التا7ـ  39تعدل المادة ) -21

يجتمع المجلس مرة على الأقل  ل ثلاثة أخهر بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبدة فدي حالدة  -7

غيابدده وتوجدده الدددعوة رلددى أعضدداء المجلددس قبددل الموعددد المحدددد بثلاثددة أيددام علددى الأقددل ويجددوز فددي 

طلب ثلد  الأعضداء رذا الحالات ال ارئة عدم التقيد بهذه المدة  ما يجوز أن يجتمع المجلس بناءً على 

أقتضددت الضددرورة ذلددك ويكددون رجتمدداع المجلددس صددحيحا  بحضددور أغلبيددة أعضددائه وتت ددذ قراراتدده 

بأغلبيددة الأعضدداء الحاضددرين وفددي حالددة تسدداوي الأصددوات يددرجح الجانددب الددذي مندده رئدديس الجلسددة 

 الإدارة.  وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات الداخلية لسير العمل بمجلس

 ـ أ ( وتقرأ على النحو التالي :ـ  11تعدل المادة ) -21

 تعيين الموظفين وفقاً لأحكام القانون ونرام الكادر ال ا  بموظفي الهيئة.   -أ

 ـ أ ( وتقرأ على النحو التالي :ـ  12تعدل المادة ) -21

فدي المنشد ت ال اصدة دون تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقاً  للقواعدد المعمدول بهدا  -أ

 التقيد بالأحكام المتعلقة بموازنات المدسسات والهيئات العامة. 



 ( من القانون 11حذف المادة ) -21

 ( من القانون. 11حذف المادة ) -22

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 17تعدل المادة ) -29

( مددن القددانون يكددون تأسدديس الشددر ات الإسددتثمارية وتعددديل نرامهددا 12مددع مراعدداة أحكددام المددادة ) -7

 الأساسي بقرارات تصدر من رئيس الهيئة وفقاً  للنصو  الواردة في هذا الباب . 

تأخددذ الشددر ات الإسددتثمارية عنددد تأسيسددها أي مددن الأخددكال القانونيددة المنصددو  عليهددا فددي قددانون  - 2

خددري ة أن يتددوافر فددي الشددر ات المسدداهمة التددي تقدددم أسددهمها للإ تتدداب العددام أو خددر ات  الشددر ات

 التوصية بالأسهم ما يلي :

( فددي 31أ ـ ألا يقددل عدددد المدسسددين عددن رثنددين ولا تقددل مسدداهمة المسدداهمين فددي رأس المددال عددن )

 ة للتحويل. المائة منه بالعملة اليمنية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية الحره القابل

ب ـ ألا تزيد مساهمة رأس المال غير اليمني عن خمسة وأربعين في المائدة مدن رأس مالهدا المددفوع 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة وفقداً  لمقتضديات المصدلحة العامدة بنداء  علدى 

 رقتراح مجلس الإدارة. 

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 11تعدل المادة ) -31

قرار الترخيأ بتأسيس الشر ة أو بتعديل نرامها أو عقد تأسيسها خلال خمسة وأربعين يوما   يصدر

يوما   31( من القانون وخلال 12من تاري  تقديم ال لب مستوف للشروط الواردة في المادة )

( من القانون وفي حالة رنقضاء هذه المدة دون صدور قرار 13للشر ات المنصو  عليها في المادة )

لترخيأ تعتبر الشر ة مدسسة قانونا   ما يعتبر التعديل معتمدا  وجائزا  للنشر في الجريدة الرسمية ا

 ويتوجب رستكمال رجراءات التسجيل وفقاً  للأنرمة السارية دون رعتراض. 

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 11تعدل المادة ) -37

على جميع الشر ات الإستثمارية أن تبين على  افة وثائقها ومراسلاتها والنشرات التي توزعها على 

 العامة البيانات التالية :

 أ ـ أسم الشر ة. 

 بـ خكلها القانوني. 

 عنوان مقر الشر ة.  -أ

 د ـ رقمها في السجل التجاري. 

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 11تعدل المادة ) -32

ـ  يرجع فيما لم يرد بشأنه نأ في هذا الباب الى اللائحة التنفيذية للقانون وأحكام قانون الشر ات 

 التجارية التي لا تتعارض مع أحكام القانون واللوائح والأنرمة الصادرة بموجبه. 

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 12تعدل المادة ) -33



رارات الصادرة عن الجهة الم تصة والماسة ـ  يجوز لأي مستثمر أو مشروع أن يترلم من الق

بمصالحه وفقاً  لأحكام القانون وذلك ب لب  تابي يقدم رلى الجهة مصدرة القرار أو رلى رئيس الهيئة 

البت في الترلم خلال مدة  رليهاخلال مدة عشرين يوما  من تاري  رستلامه للقرار وعلى الجهة المترلم 

دون رد بمثابة قبول للترلم وفي هذه  هذا الميعادلترلم ويعتبر فوات ثلاثين يوما  من تاري  استلام ا

الحالة يجب على الجهة المصدرة للقرار تصحيح القرارات الصادرة وبما يتفق مع الترلم المقدم من 

المستثمر وفي حالة عدم الموافقة على الترلم يحق للمترلم أن يتقدم بترلمه رلى رئيس مجلس الوزراء 

البت فيه خلال عشرة أيام أو عرضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا  بشأنه الذي يتولى 

 خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما . 

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ  1ـ  19تعدل المادة ) -31

يجوز ال عن مباخرة أمام المحكمة الم تصة في القرارات المنصدو  عليهدا فدي المدادة السدابقة بعدد  -1

الترلم أمام رئيس الهيئة أو مجلس ردارتهدا  مدا يجدوز رحالتهدا رلدى لجندة تحكديم يتفدق عليهدا رستنفاذ 

 وذلك دون الحاجة لإتمام الترلم الإداري. 

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 7ـ  11تعدل المادة ) -31

 الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.  - 7

 ( وتقرأ على النحو التالي :ـ 11تعدل المادة ) -31

توجه الهيئة رلى المستثمر الذي انتهت المدة المحددة له من قبل الهيئة ولم يقم خلالها ب ت اذ خ دوات  - 7

جديه للبدء في تنفيذ المشروع رخ ارا  بانتهاء هذه المدة وتحدد له في هذا الإخ ار مدة رضدافية للبددء 

 في تنفيذ المشروع. 

المهلة الإضدافية المنصدو  عليهدا فدي الفقدرة السدابقة دون أن يقدوم  المسدتثمر بالبددء فدي  رذا أنتهت - 2

تنفيذ المشروع توجه له الهيئة رنذارا  ب لغاء الترخيأ الممنوح له خلال مدة يحدددها الإندذار مدالم يقدم 

 خلال هذه المدة بمباخرة تنفيذ المشروع. 

ت رلغاء التدرخيأ وفقداً  للبنددين السدابقين أو وفقداً  لأي حدالات تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ورجراءا - 3

 أخرى. 

 يجوز للمستثمر الترلم من رلغاء ترخيصه وفقاً  لأحكام الباب السابع من القانون.  - 1

يجوز للهيئة في حالة ما يكون المستثمر قد بددأ بتنفيدذ المشدروع مباخدرة الإجدراءات القضدائية لإلغداء  - 1

ع أو السددحب  ليددا  أو جزئيددا  للحقددوق والإعفدداءات الممنوحددة لدده بعددد رخ ددار ورنددذار تددرخيأ المشددرو

 المستثمر أو المشروع وذلك في الحالة الآتية:

 أ ـ رذا تم منح المشروع الترخيأ أو الحقوق والإعفاءات المقررة في القانون بناء  على بيانات  اذبة. 

ب ـ رذا أسدت دم المشدروع أي حدق أو رعفداء مدنح لده وفقداً  للقدانون لغيدر الأغدراض المحدددة لده وذلدك 

 ( فقرة )أ( من القانون. 31بالم الفة لأحكام المادة )

جـ ـ رذا أخفق المشروع أو المستثمر طبقدا  للحدال عدن الوفداء بدأي مدن الشدروط الدواردة فدي التدرخيأ 

 ون ولائحته التنفيذية. وذلك وفقاً  لما يقرره القان



د ـ رذا تعمد أو تساهل المشروع في م الفة لأي حكم في القانون وذلك وفقاً  لما يقرره القانون ولائحتده 

 التنفيذية. 

 هـ ـ رذا توقف المشروع لأ ثر من سنه عن مزاولة نشاطه دون سبب مقبول لدى الهيئة. 

يصده أو سدحب حقوقده أن يتقددم ب لدب تدرخيأ جديدد يجوز للمستثمر أو المشروع الذي تم رلغاء ترخ - 1

 أو رستعادة الحقوق المسحوبة منه بعد عام واحد من تاري  صدور قرار الإلغاء. 

في حالة عدم تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة له يجدوز للهيئدة مدنح مهلدة أطدول لا تتجداوز سدنتين  - 1

الممنوحة ت صم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفداء  رذا  ان التنفيذ يت لب ذلك وفي حالة تجاوز المهلة

 ( من القانون. 21،  21الذي تقـرر منحه للمشروع بموجب أحكام المادتين )

للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها منح أي مشروع مدة تشغيل تجريبدي لا تتجداوز أربعدة أخدهر يعتبدر  - 2

القدانون وتحددد اللائحدة التنفيذيدة القواعدد اللازمدة التشغيل قدد بددء فعدلا  بعدد انتهائهدا مباخدرة لغايدات 

 لتحديد تاري  بدء الإنتاأ في المشروع رذا  ان يشتمل على عدة خ وط رنتاجية لسلع م تلفة. 

 ـ ب ، ز ( وتقرأ على النحو التالي: 11تعدل المادة ) -31

مدن ي دالف أي حكدم ب ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألدف   ولا تتجداوز خمسدمائة ألدف    دل 

 ( من القانون على أن تسوى الم الفة. 11، 11،  13،  21من أحكام المواد )

ز ـ تدول رلدى الهيئدة جميدع المبدالغ المحكدوم بهدا عدن م الفدات أحكدام القدانون أو التدي يددفعها الم دالف 

 ب ريق التصالح. 

 ـ ب ( وتقرأ على النحو التالي :ـ  22تعدل المادة ) -32

ويا  لل دددمات الإداريددة والفنيددة التددي تدديهددا الهيئددة للمشددروعات وذلددك بواقددع )واحددد فددي مقددابلا  سددن -ب

 الألف( من قيمة الموجودات وفقاً  لما تنرمه اللائحة التنفيذية للقانون. 

 م بشأن الإستثمار ويقرأ معه. 7997( لسنة 22(:  يعد هذا التعديل جزء لا يتجزأ من القانون رقم )2المادة )

 ( : يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاري  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 3المادة )

 صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

 هـ7171/ذي الحجة /21بتاري   

 م7991/مايـــــــو/21الموافق  

 الفريق/ علي عبد الله صالح عبد العزيز عبد الغني

 يــــــــــــةرئيس الجمهور رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


